دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 101
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامن المتقدم بالأمس الماضي فيما إذا كان هناك ظن قد قام على ترجيح بعض الظنون في حال اختلاف مداليلها فقلنا على مبنى الكشف اختلفت الكلمة بين الشيخ الأنصاري رحمه الله والشيخ أحمد النراقي الذي هو أستاذ للشيخ الأنصاري وكذلك اتبع الشيخ النراقي صاحب الحاشية على المعالم أيضصا وغيره قالوا بناءًا على مبنى الكشف إذا وُجد عندنا ظنون تختلف في مداليلها ثم قام ظن بترجيح أحدها نأخذ بهذا الظن الذي رُجح بقيام ظن عليه مثال ذلك لو فرضنا عندنا ظن يقول خبر واحد يقول بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وعندنا سيرة تقول بالاستحباب وقام لدينا ظن يرجح لنا خبر الواحد بناءًا على مبنى الشيخ النراقي وصاحب الهداية أي الظنين نعمل به ؟ الظن الذي قول بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو الظن الذي يقول باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال ؟ الظن الراجح الظن الذي قام دليل يرجحه ، الشيخ الأنصاري رحمه الله قال : لا ، في حالة اختلاف مداليل الظنون وقيام ظن على ترجيح أحدها لا يكون لهذا الظن المرجح لأحدها لا يكون له تأثير يعني تبقى ماذا ؟ تبقى على حالها كأنه لم يقم لدينا ظن يرجح أحد الظنون ، في الحقيقة ماذا نعمل ؟ يعني نحتاط بناءًا على رأي الشيخ الأنصاري ، النتيجة تكون هي الاحتياط - أحد يسأل أو يستفسر يقول (باعتبار أنّ كلاهما حجة على مبنى الكشف  ) وأجاب الشيخ  حسين – كلاهما حجة على مبنى الكشف نعم ؛ الشيخ الأخوند رحمه الله أراد أن يجري محاكمة بين الرأيين ويوفق بين النظريتين فقال بأنّ كلا الرأيين صحيح ، رأي الشيخ الأنصاري الذي يقول بعدم ترجيح أحد الظنيين بقيام مرجح ورأي الشيخ النراقي الأستاذ الذي يقول بالترجيح ثم أوضح ذلك بالبيان التالي وقال إنّ من يقول بالترجيح وهو الشيخ النراقي مثلاً كان ناظرًا لكون الظن على مبنى الكشف طريقًا واصلاً بنفسه ومن يقول بعدم الترجيح وهو لشيخ الأنصاري كان ناظرًا بكون الظن ماذا ؟ لا يُعلم يعني يعلم بأنه مثلاً ماذا ؟ طريق لكن مو شرط واصل بنفسه ، طريق ولو لم يصل يعني ، الظن طريق ولو لم يصل بنفسه يعني وصل بنفسه وصل بطريقه أو لم يصل فهو طريق منصوب من قبل الشارع فهم ناظرون أو الشيخ الأنصاري ناظر إلى الصورة الثالثة وهي كون الظن طريقًا ولو لم يصل أو كونه طريق لقيام طريق عليه ، في هاتين الصورتين لا يجوز لنا أن نرجح أحد الظنون بقيام ظن نرجحه معاي ؛ فيصير كلام الشيخ الأنصاري مع كلام أستاذه ماذا ؟ يصبح كلامهما متفقًا غير مختلف لأنّ الشيخ الأنصاري يقول في الصورة الثالثة والثانية والشيخ النراقي يقول في الصورة الأولى ، معاي ؛ عندنا ثلاث صور ، انتبهنا الآن ؛ فبذلك نستطيع أن نجمع وأن نوفق بين كلا النظرين ، بماذا أشكلنا نحن على هذا التوفيق ؟ أنّ هذا مجرد ماذا ؟ هو احتمال في الجمع والتوفيق يعني ما نستطيع أن نقول إنّ هذا الجمع على وفق النظر الدقيق للشيخ النراقي والنظر الدقيق للشيخ الأنصاري ، لماذا ؟ لأنّ غير واضح من لعبارة ، عبارة الشيخ الأنصاري مطلقة قال لا يجوز التجيح بالظن على مبنى الكشف  يعني لو اختلفت مداليل الظنون ثم وُجد عندنا ظن يرجح أحد الظنون فلا يجوز الترجيح وذاك النراقي قال : لا ، نرجح به فحمل كلام النراقي على كون الظن طريقًا بنفسه وحمل كلام الشيخ الأنصاري على كون الظن طريقًا بقيا طريق عليه أو طريق ولو لم يصل أصلاً الذي قلنا مهمل ، حمله على ذا الاحتمال بلا دليل ، لو كان عندنا دليل من كلام الشيخ لكان التوفيق في محله ، خلاص اتضح الآن الكلام عندنا وإلاّ أعيد أو أبين بطريقة أخرى ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قال ولذلك هو قال ربما ) وأجاب الشيخ  حسين – رثبما هذه إشارة إلى أنّ فيه إشكال هذا التوفيق ، رُبما يعني فيه إشكال ، طيب ؛ تتميم للبحث المتقدم ، في البحث المتقدم هناك نكتة نسيناها ولم ننبه عليها ، قلنا إنّ أحد الظنون لو وُجد ظن يرجحه لعمل به ، بعَد ؟ - هذا الذي نسيناه - ولو كان أحد الظنون أقوى أيضًا لكانت القوة التي فيه تقتضي ترجيحه على ما عداه على ما سواه فلو فرضنا أنّ الخبر الموثق أقوى في الظن من خبر الثقة ايضًا رجحنا ماذا ؟ بالأقوائية الموجودة في الخبر الموثق ، الآن ذكرنا على مبنى الكشف عندنا مرجحان لبعض الظنون على بعضه الاخر واحد أن يقوم ظن يرجح أحد الظنون على ما عداه ، اثنين أن يكون الظن بنفسه في أقوائية على ما عداه كما مثلنا الخبر الموثق درجة الظن فيه 75% وخبر الثقة 70% . طيب ؛ نحن الأخوند قبلنا الترجيح بالأقوائية وقبلنا الترجيح بقيام ظن على أحد الظنون بل ووفقنا على مبنى الكشف وفقنا بين من لم يقبل الترجيح كالشيخ الأنصاري وبين من اتفقنا معه كالشيخ النراقي يقول من الواضح لنا أننا لو قبلنا الترجيح بهذين المرجحين يعني بقيام ظن أو في الأقوائية إنما لا يفيد الترجيح بهما الإقتصار على مورديهما بمعنى لو قلنا إنّ الخبر الموثق أرجح من بقية الظنون الأخرى ما دام لدينا خبر موثق ويفي بالمقدار الذي نحتاج إليه في العلم بأحكام الشارع أو في الوصول إلى أحكام الشاعرع مو العلم عدلوا العبارة بالوصول إلى أحكام الشارع فهذا لا إشكال فيه لكن إذا كان الخبر الموثق لا يفي من الواضح إننا ماذا ؟ نتعدى عنه ونخرج منه ونأخذ بما سواه يعني نأخذ بخبر الثقة فنحن عندما نرجح بالأقوائية أو بقيام ظن على هذا الدليل الظني يعني مثلاً قبلنا وجود دليل ظني يدلل على حجية السيرة المتشرعية أو وجود دليل ظني يدلل على حجية خبر الواحد الثقة نقتصر عليه في حالة كفايته أما إذا لم يكفي فمن الواضح أننا نتعدى إلى ما سواه ونأخذ بما عداه ، عرفنا ؛ طيب ؛ لذلك الشيخ الأخوند ههنا يقول إذا قبلنا الترجيح بالأقوائية وقبلنا الترجيح بعَد ؟ بقيام ظن يرجح أحد الظنون على ما سواه فيختلف الحال باختلاف الأنظار ، اشلون يعني يختلف الحال باختلاف الأنظار ؟ يعني في واحد يرى وجود بعض الإمارات الظنية التي تفيد الظن وترجح خبر الثقة فراح يعمل بخبر الثقة ؟ صح ويرى بعَد أنّ خبر الثقة كافي بمعظم الأحكام الفقهية ، معاي ؛ وواحد يرى أنّ خبر الثقة حتى الذي قام ظن على ترجيحه عما عداه من الظنون هذا لا يفي بمعظم الفقه بل يفي ببعض الأبواب الفقهية ، نقول مو معناه أنّ ماذا ؟ بمجرد أن نقبل أنّ الزظن إذتا قام فهو يرجح أحد الظنون على ما عداها فالترجيح بالظن يجعل الأنظار بين الفقهاء متحدة لا ربما يختلف الحال ماذا ؟ ولذلك يقول فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل أكثر من ذلك بل باختلاف الأحوال مش بعَد باختلاف الأنظار يعني أنا مثلاً أنا فقيه الآن معاي ؛ دققت في حال صباي توني فقيه بعْدُ لم يشتد عودي ولم تورق جهودي فدققت فتوصلت إلى أنّ هالأخبار المدعى أنها أخبار ثقات والموجودة في كتاب كذا وفي كتاب كذاك مثلاً ، كلها عندي مش أخبار ثقة بعْد تدقيقي ففي هذه الحال شنهوا ؟ خرجت عندي حتى وإنْ وُجد مثلاً عندي مرجح أو دققت فتوصلت بأنّ ماذا ؟ هذه الأخبار إنما تكفي مثلاً في باب الطهارة والحج وشنهوا بعَد ؟ والخمس مثلاً والشهادات والديات وبقية الأبواب الفقهية لا تكفي ، هذا في حال ماذا ؟ صباي لكن لما كبرت واطلعت على نظريات الآخرين وقمت أتذوف الفقه بشكل ماذا ؟ من بعيد أشم رائحة الفقه مثل ما يقول شم الفقاهة صار عندي شنهوا ؟ قوي جِدًّا ، من بعيد أنا اعرف المسائل الفقهية ، اختلف حالي بس تجيب لي رواية أنا أصلاً أعرف إنّ هذه صادرة من المعصوم فصار عندي حس فقهي وشم الفقاهة صار عندي قوي فشوفت اختلفت الحالة عندي أنا الشخص الواحد مو بعَد بين فقيه وآخر ، ولذلك الشيخ الأخوند يقول فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال يعني من حالة إلى حالة بالنسبة لفقيه واحد ، طيب ؛ الآن نحن قلنا فيما تقدم إننا في الحقيقة كلامنا هذا فيما تقدم إننا نستطيع أن نعمم النتيجة للأسباب على مبنى الكشف ببعض المرجحات واحد قيام ظن على ترجيح بعض الظنون ، اثنين : وجود أقوائية لبعض الظنون ، ثلاثة : الآن نصل إلى رقم ماذا ؟ ترجيح بعض الظنون أو تعميم النتيجة على مبنى الكشف في الأسباب بناءًا على مبنى شنهوا ؟ الاحتياط نقول كل هذه الطرق بناءًا على مبنى الكشف كل هذه الطرق المظنونة الحجية والاعبتار لأنّ الكشف كم نظرية فيه ؟ الطريق واصل بنفسه ، بطريقه ، مهمل حتى ولو لم يصل أصلاً فهو حجة ثلاث نظريات ، نحن اش نريد نقول ؟ يعني نريد ان نثبت أنّ كل طريق يقوم لنا فيجب علينا العمل به من باب شنهوا ؟ من باب الاحتياط فتصبح النتيجة حجية كل ظن على مبنى الكشف من باب الاشتغال لأنّ كل ظن سواءًا كان هذا الظن قام ظن على ترجيحه او كان قويًّا بنفسه أو لم يقم ظن ولس بقوي في نفسه فهو ماذا ؟ فهذا الظن حجة بل انتبهوا أكثر بل يكون عندنا الاحتمال الشك والوهم أيضًا حجة بناءًا على مبنى الاشتغال لأنهما أيضًا سببان من الأسباب الموصلة إلى الأحكام الشرعية مو فقط الظنون بل الشكوك والأوهام تكون ماذا ؟ يجب علينا الاحتياط فيها إلاّ إذا لزم من الاحتياط العسر والحرج إذا تممنا ماذا ؟ إذا قلنا بهذه النظرية يعني قبلنا مبنى الكشف ، اثنين : وقلنا إنّ الشارع نصب الظن طريقًا للوصول إلى أحكامه أعمن من أن يكون طريقًا بنفسه أو بطريقه أو لو لم يصل أصلاً ففي هذه الحالة شنهوا ؟ يجب علينا ان نحتاط ، خلنا نشوف شيناقش الشيخ الأخوند كيف يناقش هالنظرية ؟ يقول هذا التعميم ليس بسديد إلاّ على المبنى الثالث يعين لو قبلنا مبنى الكشف وقلنا إنّ الظن طريقًا للوصول إلى الأحكام نصبه الشارع طريقًا ولو لم يصل يعني مهملاً معاي ؛ لو قبلنا حينئذ يجب علينا ان نحتاط ، نحتاط ماذا ؟ في كل طريق سواءًا كان هذا الطريق يفيد الظن أو يفيد شنهوا ؟ الشك او الوهم أما لو قلنا إنّ الظن طريقًا بنفسه يقول ما يحتاج نحتاط لأنّ هذا الاحتياط خلف كوزن الشارع جعل لنا الظن ماذا ؟ طريقًا واصلاً بنفسه وكذلك لو قلنا ماذا ؟ طريقًا بقيام طريق عليه لأنّ راح نجري مقدمات دليل الانسداد مرة ثانية إلى أن نحصر الحجية في ماذا ؟ في احد الظنون كما مر علينا معاي ؛ فهذا الكلام الذي يقول لابد من الاحتياط في الأسباب إنما يتم لو قبلنا مبنى الكشف وقلنا إنّ الظن طريقًا ولو لم يصل لا بنفسه ولا بطريقه ، واضح هذا الاشكال الأول ، الإشكال الثاني : إنّ القول بتعميم النتيجة بالنسبة للأسباب يعني إنه يجب علينا ان نحتاط في كل سبب يقوم لنا سواءًا كان هذا السبب يفيد الظن او يفيد الشك او يفيد شنهوا ؟ الوهم معاي ؛ إنّ القول بذلك لا يوجب العمل إلاّ على وفق المثبتات عرفنا ؛ اشلون وفق المثبتات ؟ يعني إذا أردنا نحتاط ، متى نحتاط متى يكون الاحتياط ؟ فيما إذا كان عدنا شك في أنّ هذا واجب علينا وإلاّ مش واجب هذا مثبت أو لا ، أما لو قام ظن عندنا على النفي هذا ما يسمى احتياط ترك التكليف ، معاي ؛ لو قام عندنا ظن على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هذا احتياط فيه ، هذا مش احتياط ، احتياط في الاتيان بالدعاء السبب ولذلك يقول مع أنّ التعميم بذلك لا يوجب العمل إلاّ وفق المثبتات من الأطراف دون الطرف ماذا ؟ المنفي لأنّ ترك ماذا ؟ الاتيان بالتكليف على وفق الاحتياط ، ترك التكليف شنهوا ؟ حتى لو كان ظن على خلاف التكليف شيصير تركه ؟ على خلاف الاحتياط حتى مع قيان ظن على تركه فهو الترك على خلاف الاحتياط ، معاي أنتم الآن ؛ نعم يقول الأخوند يقول نحن نقبل إننا في بعض الأحايين لو توافرت لدينا مجموعة من الطرق كلها تدلل على النفع لكان ترك التكليف يعني ترك المثبت في محله ، بيان ذلك : يقول : نقبل في أنّ حالة النفي يجوز لنا ترك التكليف وذلك فيما إذا قامت لدينا طرق متعددة كما الآن مثلاً لاحظوا ؛ جائتنا إمارة تقول خبر ثقة عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبعَد ؟ وقام إجماع على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وتكونت سيرة متشرعية على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيقول الأخوند لو كان عندنا كل الأصناف قامت عندنا تنفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في هذه الحالة يجوز لنا ترك الدعاء عند رؤية الهلال ، لماذا ؟ لأنّ على مبنى الكشف وكون كل ظن من هذه الظنون طريقًا للوصول إلى أحكام الشارع على مبنى الكشف وقيام طرق متعددة يقول الأخوند لنفي التكليف راح يحصل عندنا ماذا ؟ ظن حجة عندنا ، ظن حجة من قيام هالطرق بأنّ هذا التكليف شنهوا ؟ يجوز لنا تركه بقام طرق متعددة على النفي ، طيب ؛ بس يقول أريد أوضح لك نكتة هامة معنى قولنا إنه بقيام طرق متعددة على نفي التكليف يجوز لنا ترك هذا التكليف مش معناه وجوب الترك يعني لو قلنا قام عندنا الإجماع على ترك الدعاء يعني إنه مش واجب والسيرة وخبر الثقة والشهرة في الفتوى بس مو معناه أنه يجب علينا أن نترك ؟ معناه شنهوا ؟ أنه يجوز لنا الترك هذا معناه ، معاي ؛ وبعَد ؟ يجوز لنا الترك ومعنى ذلك مو رفع اليد عن الاحتياط يعني يبقى لدينا لو أردنا أن نحتاط شنسوي ؟ يمكن أن نحتاط وأن نأتي بالدعاء عند رؤيته حتى مع قيام هالطرق لكن يجوز لدينا يعني يصبح عندنا ظن معتبر بقيام كل الطرق على الترك عل النفي يجوز لنا الترك بس أيضًا يجوز لنا أن نحتاط بالاتيان بالدعاء عند رؤية الهلال ، معاي ؛ يقول لماذا قلنا لا يجوز لنا أن نحتاط مع قيام الخبر الذي هو دليل ظني والإجماع والسيرة والشهرة ويجوز لنا أن نحتاط يقول انا أعلمك أجيب لك شيء أكبر من ذلك اكبر يخليك شنهوا ؟ تلتفت إلى عمق المسألة بناءًا على انفتاح باب العلمي ، وجود رواية تقول لي هالرواية الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب ، أنا قلتها الان في انفتاح باب العلمي ، طيب ؛ بناًْا على انفتاح باب العلمي يجوز لي ان أحتاط وإلاّ ما يجوز ؟ واضح انه يجوز لي الاحتياط فما بالك لو قلت بانسداد باب العلمي وأخذت بهذه الظنون التي ذكرتها انا الآن أربعة خبر واحد وشهرةو وإجماع وسيرة معاي ؛ من باب شنهوا ؟ من باب انسداد باب العلمي وكونها مجرد ظنون منصوبة من قبل الشارع يعني العقل يحكم أنّ الشارع نصب هذه الظنون طريقًا للوصول إلى أحكامه ، ذاك بعَد عنده شنهوا ؟ في حال الانفتاح يجوز لنا ماذا ؟ أن نحتاط فما بالك في حال الانسداد يعني من باب أولى يجوز لنا الاحتياط فيعني الأخوند شيريد يقول لنا ؟ يقول أريد أفهمكم مسألة واجد مهمة معنى قولي إني أنا احتاط في المثبتات من التكاليف ولا يجوز لي الاحتياط في الإمارات التي تنفي او الظنون التي تنفي التكاليف إلاّ إذا كانت هناك ظنون متعددة فيجوز لي ماذا ؟ أن أترك ذاك التكليف يعني اعمل بالجانب ماذا ؟ النافي لكن يقول عملي بالجانب النافي لا ينافي الاحتياط يعني الاتيان بالدعاء مع قيام أدلة تقول بعدم وجوب قراءة الدعاء لأنّ يقول في حال الانفتاح لا ينافي فما بالك في حال الانسداد .

التطبيق : 

     ثم لا يذهب عليك أنّ الترجيح بهما يعني بالظن وبعَد ؟ بقيام ظن يرجح ....... بالأقوائية معاي ؛ إنما هو على تقدير كفاية الراجح للأحكام التي نريد نستنبطها وإلاّ إذا ما يكفي فلابد من التعدي إلى غيره من الظنون بمقدار ما نكتفي به فيختلف الحال باختلاف الأنظار ، نظري أنا اش كد يكفي ونظرك اش كد يكفي يختلف لأنّ أنا نظري مثلاً أخبار آحاد وهي حجة وفي واحد يرى الخبر الموثق هو خبر الواحد حجة واحد يرى خبر الثقة مختلف ، يقول بل الأحوط الأحوال أنا في حال صباي غير في حال اكتمالي ، بعَد ؟ وينع ثمرات تصير ثمرات يانعة التي قلت ماذا ؟ يصبح شم الفقاهة عندي قوي وأما تعميم النتيجة بألأنّ قضية العلم يعني مقتضى العلم الإجمالي هذا الذي قلنا يعني ، تعميم نتجية الاحتياط في كل طريق يقوم لنا سواءًا كان الطريق ظنيًّا أو شكيًّا أو وهميًّا لماذا ؟ يقول لأنّ احتياطًا عندي علم إجمالي بالأحكام فكل طريق لابد يكون حجة عندي معاي ؛ هو الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي يقول هذا التعميم لا يكاد يتم إلاّ على تقدير كون النتيجة نصب الطريق ولو لم يصل هذا الطريق أصلاً أما لو قلنا لا ، الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه لا ما يحتاج نعمم لأنّ هذا خلف فرض كون الطريق واصلاً بنفسه أو واصلاً بطريقه بعَد ما نحتاج للتعميم لأنّ في ظنون واصلة بنفسها بعَد ما يحتاج نحتاط فيه الشكوك والأوهام ما نحتاج مع أنّ التعميم بذلك لا يوجب العمل إلاّ على وفق المثبتات من الأطراف دون النافيات إذا أريد احتاط وين الاحتياط يصير ؟ في إثبابت التكاليف مو في الطرق التي تنفي لي التكاليف هذا ما يصير في احتياط يصير الأخذ بهذه الطرق خلاف الاحتياط إذا أريد أنفي التكاليف ، نعم يقول نقبل إلاّ فيما إذا كان هناك نافٍ من جميع الأصناف الذي نحن قلنا خبر ثقة وشهرة وإجماع وما أدري شنهوا بعَد ، بداهة أنّ الاحتياط فيها لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لزم ، إذا قام عندنا ماذا ؟ طرق متعددة على نفي التكليف على نفي مثلاً وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، هذا قيام الطرق ما تقتضي ماذا ؟ نفيا لاحتياط في الاتيان بالدعاء يبقى الاحتياط في محله لكن يسوغ لي أنْ ماذا ؟ أن أعمل على وفق هالأسباب المتعددة القائلة بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال حيث لا ينافيه قيام أسباب متعددة ما ينافي الاحتياط كيف ينافيه ويجوز الاحتياط فيها يعني في المسألة الفرعية مع قيام الحجة ، الحجة يعني إذا قلنا بانفتناح باب العلمي معاي ؛ النافية فما بالك لو قلنا بالانسداد يصير الاحتياط شنهوا ؟ مفاد أولى كما لا يخفى فما ظنك بما لا يجب الأخذ بموجبه إلاّ من باب الاحتياط فافهم إشارة إلى الدقة في المطلب .

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







